
الاتحاد الليبي لمصدري التمور

القانون رقم 23 لسنة 2010
بشأن النشاط التجاري

الكتاب الثامن: الأحكام الخاصة بالتصدير والاستيراد

المادة (1191)

القواعد المنظمة للتصدير والاستيراد

تـتولـى الـجهة المـختصة وضـع الـنظم والـقواعـد والشـروط المـتعلقة بـتصديـر واسـتيراد وإعـادة تـصديـر وحـظر وقـصر 

استيراد أو تصدير أي سلع أو بضائع على جهات معينة.

ويـجوز لـلأمـين المـختص دون غـيره تـقييد ومـنع وإيـقاف تـصديـر أو اسـتيراد أي سـلعة وكـذلـك اسـتثناء أي سـلع أو 

بضائع من القوائم المحظور والمقصور تصديرها أو استيرادها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة (1192)

التصدير

يـُـسمح بــتصديــر كــافــة الســلع والــبضائــع دون أيــة قــيود كــمية أو إداريــة، مــن قــبل أدوات مــزاولــة الــنشاط الــتجاري 

المــقيدة بــالسجــل الــتجاري الــتي مــن ضــمن أغــراضــها نــشاط الــتصديــر والاســتيراد، كــما يـُـسمح لمــنتجي الســلع 
بتصدير منتجاتهم، باستثناء السلع المحظورة.

المادة (1193)

إعادة التصدير

يـُـــسمح لأدوات مــــزاولــــة الــــنشاط الــــتجاري المــــقيدة بــــالسجــــل الــــتجاري بــــإعــــادة تــــصديــــر كــــافــــة الســــلع والــــبضائــــع 

المسـتوردة بـاسـتثناء السـلع المـدعـومـة أو المحـظورة، ويُحـظر إعـادة تـصديـر السـلع والـبضائـع المـقصور اسـتيرادهـا 

باستثناء الجهة المقصور عليها الاستيراد.

المادة (1194)

الاستيراد

يــسمح بــاســتيراد كــافــة الســلع والــبضائــع دون أيــة قــيود كــمية أو إداريــة مــن قــبل أدوات مــزاولــة الــنشاط الــتجاري 

المقيدة بالسجل التجاري التي من ضمن أغراضها نشاط التصدير والاستيراد، باستثناء السلع المحظورة.
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المادة (1195)

مواصفات السلع والبضائع

يـــجب أن تـــكون الســـلع والـــبضائـــع المســـتوردة مـــطابـــقة لـــلاشـــتراطـــات والمـــواصـــفات الـــقياســـية المـــعتمدة لـــدى المـــركـــز 

الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (1196)

توريدات الوحدات الإنتاجية والخدمية

يـجوز لـلوحـدات الإنـتاجـية والخـدمـية اسـتيراد احـتياجـاتـها مـن مسـتلزمـات الـتشغيل والمـواد الأولـية وفـقاً لـلضوابـط 

التي تحددها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200.

المادة (1197)

توريدات فروع الشركات الأجنبية

يـُـــسمح لــــفروع الشــــركــــات الأجــــنبية المــــأذون لــــها بــــمزاولــــة الــــنشاط بــــاســــتيراد احــــتياجــــاتــــها مــــن الآلات والمــــعدات 

ومســتلزمــات الــتشغيل غــير المــتوفــرة بــالــسوق المحــلي فــي حــدود مــا تــتطلبه المــشاريــع الــقائــمة عــلى تــنفيذهــا وفــقاً 

لـلعقود المـبرمـة، كـما يـُسمح لـها بـإعـادة تـصديـر الآلات والمـعدات الـتي قـامـت بـاسـتيرادهـا أو شـرائـها محـلياً، وفـقا 
للشروط والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200.

المادة (1198)

حظر نشاط التصدير والاستيراد على الأجهزة والوحدات الإدارية العامة

يحـظر عـلى الأجهـزة والـوحـدات الإداريـة الـعامـة مـن غـير أدوات مـزاولـة الـنشاط الاقـتصادي المـنصوص عـليها فـي 

هـذا الـقانـون الـقيام بـعمليات الـتصديـر والاسـتيراد للسـلع والـبضائـع، بـاسـتثناء الـجهات الـعامـة الـتي يـقصر عـليها 

استيراد بعض السلع الإستراتيجية المهمة التي تحدد بقرار من الأمين المختص.
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المادة (1199)

سجل المصدرين والمستوردين

يـنشأ سجـل خـاص يـسمى سجـل المـصدريـن والمسـتورديـن تـقيد فـيه أدوات مـزاولـة الـنشاط الاقـتصادي الـتي مـن 

ضـــمن أغـــراضـــها نـــشاط الـــتصديـــر أو الاســـتيراد أو كـــلاهـــما فـــي إطـــار السجـــل الـــتجاري الـــعام بـــالـــكيفية الـــتي 
تنظمها اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 1200 من هذا القانون.

المادة (1200)

اللائحة التنفيذية المنظمة للتصدير والاستيراد

تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد، وعلى الأخص ما يلي:

تحديد القواعد والشروط والإجراءات التفصيلية المنظمة للتصدير والاستيراد وحظر وقصر السلع والبضائع.
تقسيم السلع المستوردة إلى فئات سلعية.

تنظيم سجل المصدرين أو المستوردين وقواعد وإجراءات القيد فيه.
شــروط تــصديــر واســتيراد احــتياجــات الشــركــات وفــروع الشــركــات الأجــنبية فــي الجــماهــيريــة والإجــراءات الــلازمــة 

لذلك.

المادة (1201)

طرق الدفع

يجب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقاً للطرق المصرفية المعتمدة.

المادة (1202)

مأمور الضبط القضائي

يـكون لـلموظـفين الـذيـن يـصدر بـهم قـرار مـن الـلجنة الـشعبية الـعامـة بـناءً عـلى عـرض الأمـين المـختص صـفة مـأمـور 

الضبط القضائي في ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا الكتاب.
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المادة (1203)

العقوبات

مـع عـدم الإخـلال بـأي عـقوبـة اشـد يـنص عـليها قـانـون الـعقوبـات أو أي قـانـون أخـر يـُعاقـب كـل مـن يـخالـف أحـكام 

المــادة 1195 مــن هــذا الــقانــون بــغرامــة مــالــية لا تــقل عــن 1000 ديــنار ولا تــزيــد عــلى 5000 ديــنار، وفــي حــالــة 
إصــدار الــرفــض الــنهائــي مــن الــجهات الــرقــابــية المــختصة عــلى مــنح الإفــراج عــن الســلع والــبضائــع المــوردة، يــجب 

على المورد إعادة تصدير السلع المرفوضة في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالرفض.

وإذا لـم يـلتزم المـورد بـإعـادة تـصديـرهـا خـلال الأجـل المـذكـور يـعاقـب بـغرامـة لا تـقل عـن 1000 ديـنار ولا تـزيـد عـلى 
5000 دينار مع مصادرة السلع والبضائع وتحمله لكافة المصاريف المترتبة عن التصرف فيها.

تـــعاقـــب الـــوحـــدات الإنـــتاجـــية والخـــدمـــية فـــي حـــالـــة مـــخالـــفتها لـــلمادة 1196 مـــن هـــذا الـــقانـــون بـــغرامـــة لا تـــقل عـــن 

1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار مع مصادرة السلع الموردة بالمخالفة.

تــعاقــب الشــركــات الأجــنبية المــأذون لــها بــمزاولــة الــنشاط بــالجــماهــيريــة فــي حــالــة مــخالــفتها لــلمادة (1197) لهــذا 

الــقانــون بــغرامــة لا تــقل عــن (5000) خــمسة ألاف ديــنار، ولا تــزيــد عــن (15000) خــمسة عشــر ألــف ديــنار مــع 
مصادرة السلع الموردة بالمخالفة.

كـــما يـــعاقـــب كـــل مـــن أدلـــى بـــبيانـــات غـــير صـــحيحة لـــلقيد فـــي سجـــل المـــصدريـــن أو المســـتورديـــن الـــوارد فـــي المـــادة 
(1999) مـن هـذا الـقانـون بـغرامـة لا تـقل عـن (1000 د.ل) ألـف ديـنار ولا تـزيـد عـلى (5000 د.ل) خـمسة ألاف 

دينار. 
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